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 :ملخص 

ن مينن ا لهينا ت همسسينت   ينر ا  تعد فكرة المرفق العمومي من بينين  هم  مووينوتاا القينا ول الإداري  اإ

من ا لها الفقه والقضاء  طيناق القينا ول الوا ينل التطبيينق  دين  تيندا  ينوةر وظيفينة الدولة  والين  مينن حدد 

ا لها تقدم ادماا للجمهور بصفة احتكارية  غير  همل ةذه الفكرة  تغيرا ونلك را ين  اإ  تطينور دور الدولة  

ومي سواء من حيث معايير تعريينف من حارسة اإ  متدالة  مما  همدى اإ  تقلل الموازين وتقهقر فكرة المرفق العم

المرفق العمومي  تنوع مجالا تدال الدولة  طرق تس ييره  ةذا من جهة  ومن جهة  همخينرى دخينول الدولة لعينا  

 .جديد افتراضي  تا  الرقمنة

لذلك  س نقوم من ا ل ةذه الورقة البحثية  بتوويح مس هملة في غاية من الهمهمية  تتمثل في  همثينر تطينور وظيفينة 

  .تلى مفهوم المرفق العمومي الدولة

 .  دور  الدولةتطور  مفهوم  المرفق العمومي: فتاحيةالم كل ا ال

Abstract: 

Through the idea of public service, the doctrine and administrative 

jurisprudence established theories of administrative law, defined it as much 

as a core of the state role, but this idea has undergone changes, and to see 

the transition of the role of the state, from gendarme to a state of providence, 

which led to fluctuations and the decline of this idea, both in terms of 

norms, the definition, the diversity of the fields of intervention of the State, 

the methods of management, on first, and secondly the access in a virtual 

world or digitization. 

                                                           
  المؤلف المرسل 
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In this regard, we will clarify through this article, a very important question, 

namely the impact of the evolution of the function of the state on the 

concept of public services. 

Keywords: Renewel ; Concept; Public service ; Role ; State. 

 :مقدمة  

ل مهام ووظائف الإدارة تديدة ومتنوتة وتختلف حسل الن ام السين يا،  و  لينل اةينكلم ن مينن  اإ

نا نل تينا الإدارة  ينا اابينة بوظيفينة التخطيني  تل ء الإدارة والقا ول الإداري  والمهتمين بالعلوم الس ياس ية  فيناإ

ل فقهاء القا ول الإداري  تمول بالإدارة مينن حيينث اطيناطها و همموالهينا وموظفمينا ومتهازتاتينا باعتبارةينا  والتنفيذ  فاإ

 .شخصا من  همشخاص القا ول الإداري

ل ا  ل لمينانا ديندا السينلطة والحقيقة  هم  ن ت وظائف الإدارة ومهامها  فاإ طاطها ي ل مربودا لخدمة الجمهور  واإ

العموميينينة ا  تزويينيند الإدارة بالجا ينينل اللجشرينيني والجا ينينل المينينادي و همحاط ينينا بنسينين ين مينينن النصينينوص القا و يينينة  ينينا 

 .يساتدةا تلى القيام  هم ا

اطاء مرافق دوميينة سينواء ن ينت ماديينة  همو في تينا   افينتراضي يقينوم تينلى وتوفير الخدمة للجمهور يا من ا ل اإ

  ةينذا (  ريينة المرفينق العمينومي)الرقمنة  تعود متهافعها تلى الجماتة  وةو ما ابطلح الفقه تليه بالنطينا  الإاينا  

دارته  وال  ت همثرا بتطور دور الدولة  همو  الهماير الذي عرف تطوراا تدة في مفهومه   هم واته  طرق تس ييره واإ

 : هممام الإشكالية التالية الإدارة العمومية  الهممر الذي يضعنا

 كيف  همثر تغير دور الدولة تلى فكرة المرفق العمومي؟

جابة عن ةذه الإشكالية و ل تلينا تقس يم الخطة اإ  لورين تلى النحو  :ول إ

 معايير تحديد مفهوم المرفق العمومي: الهمول المبحث

 مدى ت همثر فكرة المرفق العمومي بتغير دور الدولة: الثاني المبحث

 معايير تحديد مفهوم المرفق العمومي:بحث الهمولالم 

  ولعينينل بينينعوبة نلك تعينينود اإ   همل عبينينارة المرفينينق العمينينومي مينينوميلينين م مينينن السينينهل تعريينينف المرفينينق الع

مبهمة
(1)

وغامضة لكو ه اعتبر من الن ر ا الهمدين  تعقييندا في القينا ول الإداري  ممينا  عينل ملاينا مجينال لخينت ف 

ن ارتكينينز   والينينبع  الرخينينر تينينلى المعيينينار (ولالمطلينل الهم )الينبع  تينينلى المعيينينار العضينينوي الفقهيناء شطينين همل تعريفينينه  اإ

  في حين ر همى  فريق ثالينث وورة الجمين  بينين المعيينارين(ثانيالمطلل ال )الموووعي
(2)
  دين   همدى (ثالينثال المطلب) 

                                                           
(1)
.01  ص  0662  الهمنديمية العربية  الدنمارك القا ول الإداري مازل راضي ليلو  

 

(2)
.050  ص0602   سور  الجزائر  الوجيز في القا ول الإداريع ر بووياف  
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التعيناريف لةينلة مينن وقد  ينتن عينن ةينذه (راب المطلل ال)التطور التكتهولوجي اإ  ظهور وتلجني الدولة معيار الرقمنة

 .(المطلل الخامم)النتائج

 المعيار الطكلي المعتمد في تعريف المرفق العمومي: المطلل الهمول

داري تينام تنطين وه الدولة و ضين   ين ر ةذا المعيار للمرفق العمينومي تينلى  همسينا   هم ينه مته مينة  همو جهيناز اإ

لإدارتا بقصد تحقيق حاجاا الجمهور
 (1)

والمؤسسينة الإداريينة   عنى  هم ينه الإدارة شطينع تينام 
 (2)

  ومينن ةنينا جيناز 

اعتبار مرفق القضاء والهممن والدفاع وغيرةا مرافق دومية
 (3)
. 

قــال عتهــه يقصــد بالمرفق العمينومي تبعينا   همحمــد ليينينو.دويتصــف ةــذا المعــنى بالطــمولية والإطــ ق  حــتى  همل 

 .لهذا المفهوم الإدارة بالطع العام

 المعيار الموووعي المعتمد في تعريف المرفق العمومي: المطلل الثاني

يعرف المرفق العمومي وفقا للمعيار الموووعي ا ط قا من فكرة النطا   همو الوظيفينة  همو الخدمينة الين  تلين  

اطا   دف اإ  تحقيق الصالح العام:" ب هم ه Rivero    وفي نلك يعرفه الهمس تان(4) حاجاا تامة للمواطنين
 (5)
". 

ن   يحيندد  ينوع النطينا  مينا  ما   ح ه من ا ل ةذا التعريف  هم ه ل يتوافق م  المفهوم الضيق للقا ول الإداري  اإ

نا نل تاما  همم اابا؛  عنى  هم ه ل يفرق بين الوظائف الخاوعة للقا ول العام والهمخرى الخاوعة للقا ول الخاص  .اإ

 . ي والموووعي لتعريف المرفق العموميوبالتالي لج هم الفقهاء اإ  الجم  بين المعيارين العضو 

 تعريف المرفق العموميل المعيار المختل  : المطلل الثالث

شين باع ": وفقا لهذا المعيار  يمكن تعريف المرفق العمومي تلى  هم ينه ن اطينا  يبينا ه شخينص تينام بقصيند اإ

حاجة تامة
 (6)
ين مه و يتوله الحينكام ن اطا  ال  همل يكلفه و :" تلى  هم هLeon Duguitد عرفه العميد   " 

ل عينن طريينق تيندال السينلطة  ن ل يمكن تحقيقينه تينلى  هم ينل وجينه اإ من  همجل تحقيق و تنمية التضامن الإ كلعي اإ

الحا ة
(7)
. " 

                                                           
(1)

 .050  ص السابق المر   ع ر بووياف  
(2)

.5  ص 0606دار بلق م  الجزائر تس يير المرفق العام والتحولا الجديدة  نادية ويفي  
 

(3)
.051ع ر بووياف  مر   سابق  ص  

 

(4)
.060  ص  0662  دار العلوم  الجزائر القا ول الإداري  التن يم الإداري  النطا  الإداريمحمد الصغير بعلي   

 

(5)
 .02مازل راضي ليلو  مر   سابق  ص 

(6)
 .051ع ر بووياف  مر   سابق ص 

(7)
دا" مختار ح د  لكترو ية تلى اإ مذكرة لنيل شهادة الما س تير في العلوم الس ياس ية و   " رة المرفق العام و تطبيقها في الدول العربيةت همثير الإدارة الإ

ت م  قسم العلوم الس ياس ية و الع قاا الدولية  جامعة بن يوسف بن ادة  الجزائر "الع قاا الدولية    ص 0661 كلية العلوم الس ياس ية و الإ

00. 
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ن اطا  يبا ه شخص معنوي تام  همو تحت رقابته مس تعم  " تلى  هم ه André DELAUBADEREد  عرفه 

لن ام مغاير للقا ول المطترك
 (1)
." 

دارة العليينا للحينكام  الذي  يندف اإ  :" فعرفه ب هم هRoland همما الفقيه  مشروع نو  فين  تينام  ااوين  لله نينة  همو الإ

ش باع حاجاا تامة للجمهور شسلجل تدم دفاية  همو تدم و ود مشروتاا اابة تحقق ةذه الهمغراض  و ض   اإ

تعريينف الهمقينرإ اإ  الواقين   حيينث   وةينو ال ."لحد  همدنى من القواتد الخابة  همي لن ام قا وني ايناص واسين تاتهاي

 .استتهد فيه تلى المفهوم الضيق للقا ول الإداري

 (الرقمنة)تعريف المرفق العمومي ل المعيار المعاصر : المطلل الراب 

الجدير بالذكر  همل التغير في مفهوم المرفق العمومي    يتوقينف عنيند ةينذه الحيندود  همو المعينايير  بينل تعينداةا في 

و بالهمحرى المعاصرة  ممينا  ينتن عنينه معيينار الرقمنينة  حيينث  ينتن عنينه ظهينور  ينا يسينم  بالمرفينق ظل الدولة الحديثة   هم 

العمومي الإلكتروني  والذي غير  وتا ما من المفهوم التقليدي له  وةذا ما س نحاول التطينرق له في اوينور الثيناني  في 

 .عناصر دثيرة اابة ملاا كطريقة للتس يير

لكن اطير فق  اإ  ةنا اإ  مفهوم المرفق الإلكتروني والذي درج الفقه تلى تسميته بالحكومة الإلكترو ية  همو الإدارة  

مجموتة الهماططة الحكومية ال  تعتمد تلى الا تر ينت والتصينالا الالكترو يينة تينبر : "الإلكترو ية  تلى النحو التالي

فراد  والحصول تينلى المعلوميناا في شين تى لةي  طبقاا ومس تو ا الحكومة لتقديم لةي   الخدماا والمعام ا للهم

المجالا ب سر وسهولة
(2)
." 

التبادل غير المادي للبياناا الرقمية فيما بين المرفق العمومي والجمهور: "د  عرفه الفقه الفراسي تلى  هم ه
 (3)
." 

 النتائج المترتبة عن تعاريف المرفق العمومي: المطلل الخامم

ما تم عروه مينن تعيناريف سينواء وفقينا للمعيينار الطينكلي   همو المووينوعي   همو المعيينار المخينتل   من ا ل 

 :اس تنتن ب همل المرفق العمومي يقوم تلى الهمرنل  وردةا د  يلي

  المرفق العمومي مشروع دومي 

  المرفق العمومي مشروع نو  ف  تام 

  خضوع المرفق العمومي لسلطة الدولة والإدارة العمومية 

 المرفق العمومي لن ام قا وني متميز خضوع 

                                                           
(1)

 .060الصغير بعلي  مر   سابق  ص  محمد
(2)

 .11  ص 0661  منط همة المعارف  مصر  الحكومة الالكترو ية و همثرةا تلى الن ام القا وني للمرفق العام و همع ل موظفيهداود عبد الرزاق الباز  
(3)
 .11المر   ا فسه  ص  
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 مدى ت همثر فكرة المرفق العمومي بتغير دور الدولة: المبحث الثاني

عند ظهور فكرة المرفق العمومي ا ل القرل التاس  وبداية القينرل العشرينين   تكينن تينلى درجينة مينن 

تواضحة ودقيقةالإبهام والغموض نلذي نراه الرل  اابة و همل وظائف الدولة في تلك المرحلة ن  
(1)
ولهمل المرافينق  

العموميينة في بدايينينة الهممينر ن ينينت تتسينم بارتباطهينينا   هينر سينين يادة الدولة الهممينر الذي  عينينل الفقهيناء امعينينول تينينلى 

خضوعها للقا ول العمومي  غير  همل تطينور وظيفينة الدولة مينن حارسينة اإ  متيندالة في لةيين  النطيناطاا لإشين باع 

ق  غير مينن مفهينوم فكينرة المرفينق العمينومي  مينن حيينث الحاجاا العمومية  طرح اإشكال قا و يا في غاية من العم

المطلينل )  من حيينث الخضينوع للقضيناء الإداري(ثانيالمطلل ال )  طرق التس يير والإدارة(ولالمطلل الهم )الهم واع

 (.ثالثال 

 من حيث  هم واع المرافق العمومية: المطلل الهمول

ن ينينت الدولة عبينينارة عينينن مرافينينق  همدى تطينينور دور الدولة اإ  اتسينيناع وتنينينوع المرافينينق العموميينينة  فبعينيندما 

داري فق  في ظل وظيف ا الكلاس يكية ال  عرفت بها بينين فقهيناء القينا ول الإداري  الدولة "دومية ناا طاب  اإ

  ازداد تدد المرافق العمومية وتغيرا طبيعينة  هماطينط ا  لتصينبح بينذلك دولة متيندالة في لةيين  ميينادين "الحارسة

هنية  دين   همل الدولة بعيند ةينذا التيندال  ارتين هما  همل تسيناير الركينل الحضيناري  الحياة الاقتصادية والا كلعية والم 

ونلك بتلجتهمينا لتكتهولو يينة المعلوماتيينة والتصينينالا الرقميينة تينبر شينين بكة الا تر ينت مينن  همجينينل تقينديم الخيندماا مينين  

 .مراتاا  ودتا

وافينق تطينور الدولة  مينن وفي ةذا الإطار  س نقوم بتوويح  هم واع المرافق العموميينة  ونلك وفقينا للترت ينل الذي ي

  (الفينينينرع الثينينيناني)   ثم الا كلعيينينينة(الفينينينرع الهمول) حارسينينينة  لمتينينيندالة  لدولة رقميينينينة  بينينيندء بالمرافينينينق الإداريينينينة

 .(الفرع الراب )  و همايرا المهنية(الفرع الثالث)الاقتصادية

دارية: الفرع الهمول  المرافق العمومية الإ

دار   تينينا   وتيندال فمينا المرافينق التقليديينة الينين  تعيند  همساسينا لمفهينوم القينينا ول و  المرافينق الين  رينار  اطيناطا اإ

الإداري  وتنصل تلى وظائف الدولة الهمساس ية في ح ية الهممن الداالي والخارجي  العدالة  و ض  ةذا النوع 

ول من المرافق لن ام قا وني ااص واس تاتهاي  همل وةو القا ول الإداري والذي  تلف في قواتده عن قواتد القينا 

لخ: الخاص  ومن  هممثل ا مرفق العدالة  مرفق الدفاع  مرفق الصحة  مرفق التعليم  اإ
 (2)
. 

 

 

                                                           
(1)

من  المرحلة ال  عرفت فما الدولة في الفقه الإداري  بالدولة الحارسة  همي الدولة في مفهومها الكلاس يكي  والذي يقوم تلى وظيفة توفير الهم  ةذه

 .العدالة  الن ام العمومي
(2)

 .02  02مختار ح د  مر   سابق  ص ص 
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 المرافق العمومية الا كلعية: الفرع الثاني

  مجموتة المرافق العمومية ال  رار  اطاطا ا كلعيا  وتس  دف تحقيينق  همةيندافا ا كلعيينة تامينة مينن  

فق الت همميناا  مرفق الحمايينة الا كلعيينة في الدولة  و ضين  ةينذا النينوع مينن مرفق الض ل الا كلعي  مر :  هممثل ا

المرافق لقواتد القا ول الإداري والقا ول الخاص
 (1)
. 

 المرافق العمومية الاقتصادية: الفرع الثالث

تامينينة  و  المرافينينق الينين  تينينزاول اطينيناطا اقتصينيناد  بهينيندف تحقيينينق  همةينينداف اقتصينينادية لإشينين باع حاجينيناا 

ومن  هممثل ا مرفق النقل ب هم واته  البري  البحري  الجينوي  وبواسينطة السينك  . بناعية  تجارية  مالية  زراعية

الحديدية  ومرافق توليد المياه والكهرباء
 (2)
. 

 المرافق العمومية المهنية : الفرع الراب 

ولة عينن طريينق  همبنيناء المهينن و  ال  تزاول اطيناطا مهنيينا  تينا يسين  دف تن ينيم المهينن الرئ سين ية في الد

 هم فسهم  و تتو  ةذه المرافق تو يه النطينا  المهينني بواسينطة ةيويناا  ولهينا القينا ول بعين  امتيينازاا السينلطة 

الهمطبيناء  وغينرف الترينارة وغيرةينا  حيينث تلينزم  مته مينةالمهندسينين و مته مينة هينن الزراعيينة و الم  ن  االعمومية   

حدى ةذه المهن  همل يطتر  لنينوع كوا في عضوي ا  و  همل  ضينعوا لسينلط ا   ثينال تينلى ةينذا االقوا ين المط تغلين باإ

ن تخض  ةذه المرافق لمينز  مينن ... مته مة موظفي قطاع الماليةاوامين   مته مة: من المرافق العمومية  ذكر لخ   اإ اإ

 .قواتد القا ول الإداري والقا ول الخاص 

قد تكول مرافينق وطنبينة  دين  قيند تكينول لليينة  و  الجدير بالذكر   همل ن ةذه الهم واع من المرافق العمومية  

تعتمد تلى   ام المعلوماتية والا تر ت في التصال م  الجمهور المس  دف بالخدمينة المقدمينة  همو المنينتن  سينواء تينبر 

العنينيناوين الالكترو يينينة   همو المواقينين  الرايينينة لهينينا  ونلك في ظينينل عصرينين الرقمنينينة وتكتهولو يينينا المعلومينيناا والتصينينال 

(TIC).
 (3)
 

 طرق تس يير المرافق العموميةمن حيث : المطلل الثاني

دارتا فمينا بينلح لمرفينق  س بق القول  همل المرافق العمومية  هم واع  ولهذا نل من الطبيعي  همل تتباين طرق اإ

ل يصلح بالضرورة لرخر  د   همل المرافق تختلف مينن حيينث بينلة اطيناطها بالجا ينل السين يادي لينلدولة  فطبيعينة 

الدفاع والقضاء والضرائل تفرض  همل تسير من قبل الدولة مبا ة ف   تصور  همل تعهيند بينه مرفق  الهممن ودذلك 

اإ   همشخاص القا ول الخاص لإدارته  لما في نلك من خطينورة كبينيرة قيند تينز كيينال الدولة  وةينذا ا فينا لمرافينق 

                                                           
(1)
 .02ر    فسه  ص الم 
(2)

 .02ص   سابقال ر   الممختار ح د  
(3)

Technologie de l’Information et de la Communication. 
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فراد  همو الشرنا مينثل  ةينو الحينال بالنسين بة لسين تغ دارتا للهم ربار البينترول  همو  همخرى ف  مضرة من  همل تعهد اإ  ل  

 .اس تغ ل الكهرباء والغاز  همو اس تغ ل الموانئ وغيرةا   يطة  همل يا نلك بالكيفية والحدود ال  يب لاا القا ول

وت همس سا تلى ما تقدم فال المرافق العمومية  تختلف من حيث وو  يد الدولة تلما  ف همحيانا نجد الدولة   مينن 

الهمموال وتعين الموظفين وتراقل سير المرافق واطاطه وغيرةينا  وةينو مينا ابينطلح تحتكر النطا  و  من تنفق 

طينار القينا ول  همحيند  همشينخاص القينا ول  تليه بطريقة الاس تغ ل المبا   و همحيانا  همخينرى نجيند الدولة تكلينف وفي اإ

ق بالخدمة للجمهينور الخاص للقيام ب همداة المرفق تلى  فقته  و همل يتكفل بتوفير  اليد العاملة ون ما يلزم لقيام المرف

تلى  همل يتقاضى رسوما من ةؤلء؛ وةذا ما  همطلق تليينه بطريقينة الامتييناز  وبينين الطريقينة الهمو  والثا يينة ةنيناك 

 .طرق  همخرى

دارة وتس يير المرفق العمومي يدل تينلى اتسيناع مجينال الخدمينة العموميينة  فلينو  وتجدر الإشارة  همل اخت ف طرق اإ

دارة نل اطا  الدولة مقتصرا تلى جا ل ا لهممن والقضاء والدفاع فق  د  نل من قبل  لتولينت الدولة بنفسينها اإ

ةذه المرافق بصفة مبا ة وتركت بقية المجالا للهمفراد  ولترتل تينلى نلك و ينود طريقينة واحيندة لإدارة المرافينق 

 . العمومية   طريقة الاس تغ ل المبا   سواء ماد   همو عن طريق العا  الافتراضي

وظيفة الدولة وتدالها في الميدال الإقتصادي والا كلعي والثقافي وس  مينن  طيناق الخدمينة وفينرض  غير  همل تنوع

التفكير في طينرق جدييندة لإدارة المرافينق العموميينة  ولعينل الجا ينل المينالي  هميضينا دورا في ةينذا المجينال  فعينادة مينا 

ا بين همموامم وتكتفيني الدولة  راقبينة ةينذا تفرض الحالة المالية للدولة التفكير في  قل بع  النطاطاا للهمفراد لإدارتين

 .النطا 

ما  همل ييندار المرفينق دارة وتس يير المرافق العمومية اإ  قسمين  فاإ  مبينا ة وا ط قا مما س بق  يمكن تقس يم طرق اإ

 همو  همل يدار بواسطة شخينص مينن  همشينخاص  (الفرع الهمول)عن طريق الاس تغ ل المبا   بواسطة جهاز حكومي

 .  وفيما يلي تفصيل نلك   همو عن طريق التفوي (الفرع الثاني)ؤسساا العمومية العمومي  نلمالقا ول 

 (Regie)الاس تغ ل المبا  : الفرع الهمول

دارة المرفينينينق بنفسينينينها مسينينين تعملة في نلك  همموالهينينينا وموظفمينينينا  ويقصينينيند بينينينه  همل تقينينينوم الدولة  همو ةيواتينينينا باإ

دارة المرافينق اط قينا  وقيند لزمينت الدولة وةذه الطريقة    همقيندم طينرق . ومس تخدمة وسائل القا ول العمومي اإ

متهذ ظهورةا  وتدار بها الرل لةي  المرافق الإدارية  لهمل اطاطها ل يس  وي الهمفراد وتادة مينا يعزفينول ويمتنعينول 

عن القيام به لهم ه ل يدر تلمم ر ا ا فا لنطا  المرافق الاقتصادية
 (1)
. 

ول تقتصر طريقة الاس تغ ل المبا  تلى المرافق الإدارية  بل رتد  همحيانا للمرافينق التراريينة والصينناعية فالنقينل 

بالسك  الحديدية يعد اطاطا تجار  ورغم نلك قد تقوم به الدولة  فردةا اابينة  وقيند ثلجينت اينز الهمفينراد تينلى 

                                                           
(1)

 .205  ص 0220  دار الفكر العر   مصر  الوجيز في القا ول الإداري  دراسة مقار ةسليمال محمد الط وي  
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يينة ويترتينل تينلى طريقينة الاسين تغ ل المبينا  خضينوع القيام بهذا النينوع مينن المشرينوتاا حينتى في الدول الليبيرال 

لقواتد اواس بة العمومية ويس تفيد من ميزا يينة سين نو   دين   المرفق للرقابة المبا ة للدولة  همو  همحد ةيواته  و ض 

دار  نا نل المرفق اإ  ض  للقا ول العمومية اابة اإ
 (1)
. 

ول مينا نل مسين تخدما في ظينل الدولة الحارسينة  وةنيناك د   همل ةذه الطريقة  وتلى الرغم من اعتبارةا قديمة  و هم 

ل  هم نا اطهد  همل ةذا النوع قد ر ين  بقينوة في ظينل الرقمنينة وتكتهولو يينا المعلوميناا  من الدول ال  هجرتا تدرايا  اإ

 .والتصال والا تر ت

 التس يير عن طريق المؤسسة العمومية: الفرع الثاني

دارة المرفينق العمينومي  و همد ةينا شين يوتا وا تطينارا يعتبر  همسلوإ المؤسسة العمومية وسين يلة مينن  وسينائل اإ

اابة بعد الحرإ العالمي الثا ية   ا يفيد وفي ظل الدولة المتدالة
 (2)

  وتتميز عن الهمسينلوإ الهمول  همل المؤسسينة 

داريينة وع لهينا موظفينول دوم  يينول العمومية تتمت  بالطخصية المعنوية والاس تق ل المالي  وتعتبر قراراتا قراراا اإ

قل يينة ويترتل  ل  هم راء  و همموالها  همموال دومية  وقد  همطلق الفقه تلما بال مردزية المرفقيينة  قابينل ل مردزيينة الإ

تلى اس تق لية المؤسسة عن الدولة ما يلي
 (3)
 : 

  همل تكول لها نمة مالية مس تقلة عن الدولة  

   همل يكول لها حق قبول الهباا والوبا  

 د دول الحصول تلى رخصة  همل يكول لها حق التعاق 

  همل يكول لها حق التقاضي  

 همل تتحمل  تائج  همع لها وتس همل عن الهمفعال الضارة ال  تلحق بالغير . 

وقينيند وينينب  ةينينذا الاسينين تغ ل بقيينيندين ةينين  قيينيند التخصينينص وقيينيند خضينينوع المؤسسينينة لن ينينام الوبينيناية 

الإدارية
(4)
 . 

 قيد التخصص  -

 .خضوع المؤسسة لن ام الوباية -

                                                           
(1)

 .020  026محمد الصغير بعلي  مر   سابق  ص ص 
(2)

.201سليمال محمد الط وي  مر   سابق  ص 
 

(3)
.202  201  ص ص  فسهالمر   

 

(4)
 .202المر    فسه  ص 
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ي يطرح  فسه  ةينو ةينل سين ت ل الدولة تلرين هم لهينذا النينوع مينن التسين يير في ظينل الرقمنينة وتينا  لكن السؤال الذ

 الا تر ت الذي يمكلاا من تفادي الهمعباء المالية ال   و بها تنطؤ بها المؤسساا العمومية؟

 (La Délégation) تس يير المرفق العمومي عن طريق التفوي : الفرع الثالث

ما مقار ة بالطرق السالفة الذكر  حيينث ظهينر  االعمومي   طريقة حديثة العهد  وترة تفوي  المرفق فك

ضمينن دراسينة   Jean François AUBYتينلى ييند  0220مصطلح تفوي  المرفق العمومي في فراسا لهمول مرة سين نة 

.تتعلق بالمرافق العمومية
 (1)
 

ويعتبر تفوي  المرافق العمومية   همحد  هموجه الشرادة الاقتصادية  هميضا بين القطاع العمومي والقطيناع الخيناص في  

ميدال تس يير المرافق العمومية   يث تس  دف السلطاا العمومية من اين له اإ  د  مجينالا تتطلينل تعبوينة 

 .اد الوطنيرؤو   همموال مهمة  ودذا تطجي  والق  وع من المنافسة داال الاقتص

 هرا ةذه الطريقة في ظينل تن ينيم الصينفقاا العموميينة الصينادر  و ينل المرسينوم الرئينا، ر  في الجزائر  ف ما  هم 

05-021
(2)
رلياتينه  حيينث عرفينه 006اإ   061 و ل المواد مينن      حيينث تضينمنت تعريفينه  اإ راءاتينه ودينذا  

العام عن الص حياا والمهينام الضرينورية  العملية ال  تسمح بتخلي  همشخاص القا ول:"جا ل من الفقه تلى  هم ه

لتس يير مرفق تام واس تغ له من لهمشخاص من القا ول الخاص
 (3)
رخينر ".   ثم تلجيننى المشرينع الجزائينري مفهومينا  

022-02من المرسوم ر   60 و ل  همحكام المادة 
(4)
تحويينل بعين  المهينام غينير :"حيث ورد تلى النحو التينالي  

  وةو التعريف حسل ".العمومية  لمدة لددة اإ  المفوض له بهدف الصالح العامالس ياس ية التابعة للسلطاا 

ر همي تها الهماسل من حيث تحديد طبيعة المهام المس تاتهاة من التفوي   وبيال  هم ه لدد المدة وي همتي بناء تينلى فكينرة 

مكا ية توس ي   طاقه لهمشخاص القا ول العام  هميضا  .الصالح العام  م  اإ

نجيناز (5) اتفاقيةالمفوض له  بصفة  همساس ية من اس تغ ل المرفق العمومي   و ل يا التكفل ب هم ر و    من  همجينل اإ

را  همو اقتناء ممتلكاا وورية لسير دل المرفينق العمينومي منط 
 (6)

  و ضين  المرفينق العمينومي لينل التفينوي  اإ  

رقابة السلطة المفووة  وي هماذ الصور التالية
 (1)
: 

                                                           
(1) 

Jean François AUBY, la délégation de service public, guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, P 16. 
(2)

  يتضمن تن يم الصفقاا العمومية وتفويضاا المرفق العام  الجريدة الراية 0605سلجتمبر  00  المؤرخ في 021-05الرئا، ر   المرسوم

 .2  ص0605سلجتمبر  06  الصادرة بتاريخ 56للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الطعبية  العدد 
(3)

 .1مازل راضي ليلو  مر   سابق  ص 
(4)

الجريدة الراية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية   يتعلق بتفوي  المرفق العام  0602 هموا  60  المؤرخ في 022-02ر  المرسوم التنفيذي 

 .2  ص0602 هموا  65  الصادرة بتاريخ 22الطعبية  العدد 
(5)

قل ية والمؤسساا العمومية ناا الطاب  الإداري التابعة لها م  شخ تعد داري  يبرم من قبل الجماتاا الإ ص اتفاقية تفوي  المرفق العمومي عقد اإ

طار تجم  م  تدة  همشخاص معنوية ااوعة للقا ول العام   المرسوم 65و 62المادة : هم  ر. معنوي تام  همو ااص ااو  للقا ول الجزائري   همو في اإ

 .022-02تنفيذي ر  ال 
(6)

 .021-05من المرسوم الرئا، ر   061المادة 
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 (La Concession)طريق عقد الامتياز تس يير المرفق العمومي عن :  همول

يقصد بالمتياز  همل تعهد الإدارة ممثلة في الدولة  همو الولية  همو البلدية اإ   همحيند الهمفينراد  همو  همشينخاص القينا ول 

مكا يينة اسينترجاته في  همي وقينت تينرى الدولة وورة  دارة مرفق اقتصادي واس تغ له لمدة ليندودة مين  اإ الخاص باإ

موال يقدمها الملتزم وتلى مسؤوليته وفي مقابل نلك يتقاضى رسينوما ييندفعها ن نلك  ونلك عن طريق ع ل و هم 

من ا تف  بخدماا المرفق العمومي  ومثال نلك  همل تعهد الدولة لهمحد الهمفينراد اسين تغ ل ايندماا توزيين  المييناه  همو 

الكهرباء  همو الغاز  همو اس تغ ل البترول  همو المرجال  همو اس تغ ل ميناء  همو متهطقة حرة
 (2)
 . 

نجيناز  006ولقد  هموضحت المادة  مينا اإ من ناا المرسينوم الرئينا، ب هم ينه  تعينهينلد السللينينطة الملفينينووة لللملفينينوض له اإ

مينــا تــعينينهد له فينــق  بــاســتلغينل ل  قامة المرفينق الــعينلمومي واســتــغ له واإ را  همو اقلتناء ممتلكلاا وورية لإ منط 

ينوض له المينينينينينينرفق الــــعينينلمومي بلاسلمينينله وعينينللى مسينينؤوليته تحت مراقبينينة المينينينرفق العمينينومي  ويــــسلتينينــــغل المــــفينينينين

السينينلطة المفووينينة ويتقاضى عينينن نلك  همتاوى مينينن مسينين تخدمي المرفينينق العمينينومي  ويمينينول المــفينينينينوض له الإنجينينلاز 

لقصينينوى لتفاقيينينة دينين  بينينين المشرينينع الجزائينينري المينيندة ا.واقينينينينينتــــتهينينــــاء اللممــتينينللكاا واسينين تغ ل المرفينينق العينينام بنفسينينه

س نة  قابلة للتمديد مرة واحدة في حالة الضرورة  و ل ملحينق ( 26)الامتياز وال  ل يمكن  همل تتراوز الثلثين 

ينجز تلى  همسا  تقرير معلل لإنجاز اسينترراا ماديينة غينير متهصينوص تلمينا في التفاقيينة  تينلى  همل تتعيندى  همربين  

 .(3)س نواا كحد  همقصى( 62)

 العمومي عن طريق الإاار تس يير المرفق:ثا يا

و  تــعينينهد اللسللينطــة المــفينينووينــة للللمــفينينوض له بــتــسليــيينينينر مينينينينرفق دينومي وبليلا ينــته  ملقينلابل 

تلاوة ســتهينينويلة يدفلعهلا لهلا  ويتينصينرف المفينوض له حيلنئلذ لحسلابه وتلى مسؤوليته  ورول اللسلطلة المفووينلة  اإ

قامة المينرفق العمومي ويــدف   هم ينينر الملفينينوض له مينن ا ل تحينينصــــيلل الهمتلاوى من مسين تعملي المرفينق بتهلفسهلا اإ 

العمومي
(4)

  م  بقائه تحت رقابة  زئية من السلطة المفووة  لمدة التفاقية المبرمينة ب تهينه وبينين السينلطة الإداريينة  

نجيناز    يطة  همل يكول نلك تلى  همسينا  تقريينر معللس نة كحد  همقصى قابلة للتمديد مرة واحدة 05واوددة بين   إ

 .(5)س نواا كحد  همقصى( 62)استرراا مادية غير متهصوص تلما في التفاقية  و همل يتعدى التمديد الث ث

 

 

                                                                                                                                                    
(1)

 .022-02من المرسوم التنفيذي ر   50  المادة 021-05من المرسوم الرئا، ر   006المادة 
(2)
 .005ع ر بووياف  مر   سابق  ص  
(3)

 .022-02من المرسوم التنفيذي ر   52المادة 
(4)

 .022-02من المرسوم ر   52  المادة 021-05من المرسوم الرئا، ر   006 المادة
(5)

 022-02من المرسوم التنفيذي ر   52لمادة 
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 تس يير المرفق العمومي عن طريق الونلة اوفزة: ثالثا

.  همل تعينهد اللسلينطة الملفوولة لللمفوض له بلتــسليــيينر  همو بــتــسليــيينينر وبــيلا ينــة المينينرفق الــعينلمومي و 

ويــقينوم الملفينينينوض لله بلاسلتينلغ ل المينينينينرفق الينــعمومي لحلسينلاإ اللسللينينطينلة المفووينلة الين  رينينول بتهلفسهينلا 

قاملة المرفق العلمومي وتحتفظ دارته اإ ويدف   هم ر المفوض له مبا ة من السلطة المفووينة بينواسينينطينلة مــتهينحينــة   باإ

لليينينهينــا مــتهينحينــة اإ ــتلا ــيينــة وحينصينــة مينن الهمرباح عــتهينلد  تحلدد بــتهلسلبــة مئوية مينن رقينلم الهمعلمينلال  تينينضينلاف اإ

يفيناا الين  ييندفعها مسين تعملو المرفينق لتعر  بلالشتينينراك مين  المينلفوض لهينا وتحينلدد السللينينطة الملفينينووة .الاقتضيناء

ويحصّل المفوض له التعريفاا لحساإ السلطة المفووة المعنية. العمومي
 (1)

. 

سين نواا كحيند  همقصىين  ( 06)وتكول مدة اتفاقية تفوي  المرفق العمومي في شع الونلة اوفينزة مسيناوية لعشرين

لإنجيناز اسينترراا ماديينة غينير قابلة للتمديد مرة واحدة فق   و ل ملحق ينجز بناء تينلى  همسينا  تقريينر معلينل 

 .(2)حد  همقصىك( 60)   يطة  همل يتعدى ةذا التمديد س نتين متهصوص تلما في التفاقية

 التس يير الالكتروني للمرافق العمومية: رابعا

ايناد  ل التس يير العمومي للمرافق العمومية عينرف بعين  الثغينراا  لكينن رغم ةينذا دلينت الدولة تينلى اإ اإ

طريقة  همد  مرو ة   يث تفرض المنافسة في نفة المجالا وتبحث عن  همد  فعالية في التس يير وب همقل التكاليف 

طار الا فتاح تينلى م  تحسين   وعية الخدمة العمومية ال  فروها ز دة الوعي المدني لدى المواطنين  اابة في اإ

العا  وز دة المن  ا الداعيينة اإ  حقينوق المينواطنين  ووورة الينرد بالخدمينة العموميينة  لذلك تينلى الدولة  همل 

نل  وعهينا  والين  يمكينن  همل تكينول لين  تتخلى في ةذا الإطار الجديد عن تس يير بعين  المرافينق العموميينة مهين  

للمنافسة لتجنل ن ما يحمله التس يير العمومي من  قينائص ويكينول الينتخلي عينن تسين يير ةينذه المرافينق بالطينرق 

التقليديينينة  والتوجينينه اإ  التسينين يير الالكينينتروني    ينينرا لهمل الواقينين  التكتهولينينوجي فينينرض تينينلى الدول التعامينينل مينين  

ماا بصفة حتميينة مينن  همجينل اللاينوض بالتنميينةالالكترو ياا والاس تفادة من المعلو 
(3)

  ممينا يقينودنا اإ  القينول بين همل 

ل  هم ه يطع خطينرا  يندد الن ينام العمينومي ويقينود اإ  تلجينني  التس يير المبا  ل تس تطي   همل تتخلى تليه الدولة  اإ

 .  ام الخصخصة للمرافق العمومية

ل المرافق العمومية الالكترو ية    همسلوإ حد يث في تسين يير المرافينق العموميينة الماديينة  يعتميند وتلى العموم  فاإ

رجينال  تلى اس تخدام المعلوماتية وتكتهولو يا التصالا لإدارة المرفق وتقديم الخدمة لطالبما بصورة  همفضل  وفي  

قصيرة  ورف  دفاءة  همداء الخدماا  وخف  التكاليف
(4)
. 

 

                                                           
(1)

 .022-02من المرسوم التنفيذي ر   55  المادة 021-05من المرسوم الرئا، ر   006المادة 
(2)

 .022-02من المرسوم التنفيذي ر   55المادة 
(3)

.010عبد الرزاق الباز  مر   سابق  ص  داود
 

(4)
 .016المر    فسه  ص 
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داريمن حيث : المطلل الثالث   طاق القا ول الإ

الدولة مينن حارسينة اإ  متيندالة تينلى  همسينم القينا ول الإداري في حيند ناتينه  وعنيندما  قينول  همثر تغينير دور 

 همسم القا ول الإداري  فتهحن  قصد ةنا حدود ولية القضاء الإداري وتطبيق المبادئ والهمحينكام المتمينيزة واليّن  

لطة العموميينةل مثيل لها في مجال رواب  القا ول الخاص  ويمكن حصر  همسسينه في معيينارين ةين  معيينار السين
(1)
 

ومعيار المرفق العمومي  وتلى اعتبار  همل معيار السلطة العمومية   يعرف عوائق نلين  واجهينت المعيينار الثيناني؛ 

 همي معيار المرفق العمومي  الذي تين همثر بفعينل تغينير دور الدولة مينن حارسينة اإ  متيندالة  لذلك سين نكتفي بلجيينال 

  وكيينف تم اسين تدراك الهممينر بالنسين بة لخضينوع (الفرع الثيناني) ول  ثم مدى ت همثره بهذا التح(الفرع الهمول)مفهومه

معيار المرفينق العمينومي بتغينير دور   ونلك من ا ل عرض  تائج ت همثر  همع ل المرفق العمومي اإ  القضاء الإداري

 (.الفرع الثالث) الدولة

 مفهوم معيار المرفق العمومي:الفرع الهمول

رواد ةذا المعيار  فهم يينرول  هملّ  BonnardوبوناردJezeدذلك جيز و Léon Duguitيعتبر ليول دوجي 

الدولة ل ست شخصا يتمت  بالسلطة والس يادة والسلطال  دين  نةينل لذلك  همبيناإ مدرسينة السينلطة العموميينة  

ش باع حاجاا  همفراده  فينالدولة مينن وجهينة   ينر القينائلين بهينذا  بل   مجموتة مرافق دومية تعمل لخدمة المجتم  واإ

عن  سم ا  ه المرافق العمومية  وةذه الهمايرة تتميّز ب همنها مشرينوتاا يعجينز الهمفينراد عينن القيينام  المعيار  عبارة

بها ولذلك يترك  هممرةا للدولة
 (2)
. 

لّ فكرة المرفينق العمينومي وفينق   ينرة  همبيناإ ةينذه المدرسينة     ينوةر القينا ول الإداري لمينا تر ين  لةيين    اإ واإ

موووتاته ويتحدّد  طاق اختصاباته ووليته  فالموظف ما نل ليخضين  لقواتيند اابينة ومتمينيزة تربطينه بالإدارة 

الحكومية لول فكرة المرفق العمومي  والإدارة العموميينة مينا نل  همل يعينترف لهينا ب همحقيينة نينزع ملكيينة الهمفينراد لينول 

النحو ةو قا ول المرافق العموميةفكرة المرفق  فالقا ول الإداري تلى ةذا 
(3)
. 

                                                           
(1)

رائد ةذه المدرسة ال   همطلق تلما  درسة السلطة العمومية  همو مدرسة تولوز وتبعه في ةذه الفكرة Maurice Hauriouيعتبر موريم ةوريو

  المطبعة الجديدة  سور   الإداري الرقابة القضائية تلى  همع ل الإدارة القا ولعبد الله طلبة  (: هم  ر.)بع  الفقهاء ي همتي تلى ر همسهم الفقيه برتلمي

رادة الهمفراد -22  ص 0226 رادة تعلو اإ ومن ثم فاإل لها  همل تس تعمل  همساليل السلطة   وا طلق القائلول بهذا المعيار من مسلمة  همل للدولة اإ

ل قامت بهذا النوع من العمومية  كهمل تنزع ملكية فرد  همو تغلق ل   همو طريقا  همو تفرض تلق  يحا  همو  همل تن م حردة مرور  همو  همل تقيد حرية فهيي اإ

 همل تخض  لمبادئ و همحكام القا ول الإداري د  تخض  في متهازتاتا المترتبة عن ةذه الهمع ل  هممام القاضي الإداري  وقد ابطلح ==الهمع ل و ل

ول Acte d’autoritéع ل الإدارة ناا الطاب  السلطوي  همو  همع ل السلطة همباإ مدرسة السلطة العمومية تلى تسمية ةذا النوع من الهمع ل ب هم 

مرتبة تخض  الإدارة لهمحكام القا ول الإداري فحسل  بل تخض   هميضا للقا ول الخاص ورثل متهازتاتا  هممام القضاء العادي  ونلك عندما تنزل اإ  

  الدار الجامعية  القا ول الإداريعبد الغنيلجس يوني عبد الله   (: هم  ر.)Acte de gestion الهمفراد وتبا   همع ل مد ية  همو  همع ل الإدارة العادية 

وملانا فاإل ولية القا ول الإداري تم رسم معالمها استتهادا لمعيار السلطة العمومية  وغياإ معيار السلطة العمومية دفيل ب همل . 22  ص 0222لبنال  

 .يق مما يفسح المجال دول ش  لقواتد القا ول الخاص والقضاء العادياعل  همحكام القا ول الإداري غير قابلة للتطب 
(2)

  شعبة القا ول العام  قسم القا ول  الهمنديمية العربية المفتوحة  لاواا في القا ول الإداري  مدال لدراسة القا ول الإداريع ر بووياف  

 .20  ص 0606-0662الدانمارك  
(3)

 .20المر    فسه  ص 
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ظهار فكرة المرفق العمينومي  1873فبراير  2ولقد نل لقرار ب نكو الصادر في   عن لكمة التنازع بالغ الهمثر في اإ

خضيناع  ن اعتمد تلما في حيثياا القرار المذكور لتثلجيت اختصيناص مجلينم الدولة واإ وت ق ا بالقا ول الإداري  اإ

   الإدارة لهمحكام اابة غير م هملوفة في مجال رواب  القا ول الخاص  و  ت هر فكرة المرفق في قرار ب نكو فق

بل في قراراا  همخرى دثيرة بادرة عن لكمة التنازع  همو مجلم الدولة
 (1)
 . 

 مدى ت همثر معيار المرفق العمومي بتغير دور الدولة: الفرع الثاني

بدر قرار ب نكو الطهير    تكن الدولة رينار  مهامينا تجاريينة وبينناعية؛  عيننى  همنهينا ن ينت دولة  عندما

شينينكالية حارسينينة  وبالتينينالي ن ينينت المرافينينق  خضينيناع الإدارة للقينينا ول الإداري يثينينير  همي اإ داريينينة بطبيع ينينا  و  يكينينن اإ اإ

 .شسلجل لدودية اطا  الدولة

فرازاا الحرإ العالمية الهمو   وجدا الدولة  فسينها مجينبرة التيندال في الحييناة الاقتصينادية  مينن  غير  هم هّ وبعد اإ

الس ياس ية والاقتصادية والا كلعيينة  ممينا  همدى  ا ل القيام بوظيفة الصناتة والترارة  وةذا بفعل تطور الحياة

 .اإ  ظهور اإ  جا ل المرافق الإدارية المرافق الاقتصادية

خضاع المرفق العمومي نو الطاب  الإداري لهمحكام متمينيزة غينير معهينودة في مجينال  نا نل الفقه الغالل قد سا باإ واإ

ل الهممر   يكن دذلك بالنسين بة للمرافينق الع موميينة ناا الصينبغة الاقتصينادية  وناا التميينيز القا ول الخاص  فاإ

نا دف  التنينوع في مهينام الدولة القضيناء الفراسيين  همل ين ينر لينبع  متهازتيناا الإدارة   ينرة  امتد للمرال القضاي  اإ

اابة و رجها من ولية القضاء الإداري و ضعها للقضاء العادي ولقواتد القا ول الخاص  وةو ما  همطلق تليينه 

داري ب همزمة المرفق العموميفقه القا ول الإ 
 (2)

         . 

والخيناص  0200جينا في  00ولعل  همبرز ما يمكن الاستطهاد في ةذا المجال القرار الصادر عن لكمينة التنينازع في 

"Bac d’eloka" بقضية
(3)

للقضاء العادي  تينلى اعتبينار  همل اطيناطها شينلجيه في نزاعها   حيث عهد الاختصاص 

بنطا  الهمفراد العاديين  وا ط قا من ةذا القرار ان ي  الفقهيناء  هملّ المرفينق العمينومي   يعيند شينكلا واحيندا  بينل 

دارية ومرافق اقتصادية  تجينت  و كم التطور الّذي حدث في المجتم  الفراسي وغيره  همضحت المرافق  هم واع مرافق اإ

خضينيناع المرافينينق الإداريينينة لهمحينينكام القينينا ول عينينن تينيندال الدو نا نل اينينل اإ لة في المجينينال الصينينناعي والترينيناري  واإ

الإداري استتهادا لمجموتة  همس باإ متهطقية وموووعية  فاإ هّ باا من غير المعقول تطبيق ناا الهمحينكام بالنسين بة 

 . للمرافق الاقتصادية  كم طبيعة ةذا النوع من النطا 

                                                           
(1) 

René CHAPUS, responsabilité publique et responsabilité privée, Dalloz, France, 1954, PP 100,101.
 

(2)
.22  مر   سابق  ص لاواا في القا ول الإداري  مدال لدراسة القا ول الإداريع ر بووياف  

 

(3)
لحاق الضرر  جموتة عرباا  ولما تعروت ( Bac d’eloka)الناقلة البحرية ال  ن ت في ساحل العاج ااها  لحادث تس بلجت في غرق مسافر واإ

اص القاضي رف  الهممر اإ  اواكم العدلية رس  ممثل الإدارة بعدم الاختصاص  فعرض الهممر تلى لكمة التنازع ف همقرا الصبغة المد ية للنزاع واختص

النقل طبقا لذاا الشرو  ال  يعمل  قتضاةا الهمفراد وان ت من نلك  العادي بالن ر فيه  و همسست قرارةا ةذا  همل الشردة ن ت تقوم بوظيفة 

لّ النزاع يكول من اختصاص القاضي العدلي  .22المر    فسه  ص . اإ   هملّ غياإ  ص صريح يعهد الاختصاص للقاضي الإداري فاإ
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لّ المرافق العمومية ناا الطاب  الاقتصادي  تخض   همساسا لهمحكام القا ول الخاص  فالعقود ال  تبرمهينا المرافينق  اإ

ن  همنهينا تخلينو مينن الشرينو  الاسين تاتهائية تينلى الوجينه  الاقتصادية تكول غالبا من  فم طبيعة العقود الترارية  اإ

ي  الوظيفينة العموميينة الطائ  والغالل  د   همل ع ل المرافينق الاقتصينادية  ضينعول  هميضينا لتشريني  العمينل ل لتشرين 

ومين  تزاييند المرافينق الاقتصينادية  ينكم تيندال الدولة باا الفقينه . المطبق تلى الجهاا الخاوينعة للقينا ول الإداري

الإداري سواء في فراسا  همو الجزائر وغيرة  مينن الدول ل يسينا بفكينرة المرافينق الاقتصينادية لهمنهينا مرافينق تحتيناج 

رلياا يطغ  تلم ا فينا للمرافينق الإداريينة الين  تحكمهينا اإ ينراءاا  وةينذا ا م هر السرتةشط همل ت سيرةا لقواتد و 

روتينية ومعقدة
 (1)
. 

ول  تلف اثنال  هملّ  همزمة فكرة المرفق العام  همدا اإ  زعزتة المعيار وفطله تلى  همل يكينول معيينارا ممينيزا للقينا ول 

اضح ودقيينق لمفهينوم المرفينق الإداري  ومن المؤديند  همل اينز  همبيناإ   ريينة ومعيينار المرفينق تينلى تقينديم ميندلول و 

 .العمومي  همثر سلبا تلى ق ة ومكا ة ةذا المعيار

وت همس سا تلى ما تقدم  همببحت فكرة المرفق العمومي تا زة تلى  همل تكول  همداة رييز بين ولية القا ول الخيناص 

 . مما فرض مجددا تلى الفقه التفكير في معيار  همد  حس  و همشد وقعا

 معيار المرفق العمومي بتغير دور الدولة  تائج ت همثر: الفرع الثالث

من بين  هم  النتائج ال  ظهرا بعد ت همثر معيار المرفق العمومي بتغير دور الدولة من حارسة اإ  متيندالة 

 :ما يلي

البحث عن معايير  همخرى تحدد  طاق تطبيينق القينا ول الإداري  وخضينوع متهازتيناا المرافينق العموميينة  -

 :المعايير نجدللقضاء الإداري  ومن بين ةذه 

  معيار المصلحة العمومية 

 معيار السلطة العمومية في حليته الجديدة 

 المعيار المزدوج الذي ام  بين المصلحة العمومية ومعيار السلطة العمومية الجديد 

  داال بع  التعدي ا تلى النصوص القا و ية شط همل المرافق العمومية الاقتصادية  بهدف اخضيناعها اإ

الإداري والقضاء الإداري  و همبينرز مثينال تينلى نلك في الجزائينر  الين  ضمنينت في تن ينيماا اإ  القا ول 

الصفقاا العمومية المتعاقبة
 (2)

   و ل 60-22  ودذا القا ول التو ميي للمؤسساا الاقتصادية ر  

                                                           
(1)

.22السابق  ص   المر   لاواا في القا ول الإداري  مدال لدراسة القا ول الإداريع ر بووياف  
 

(2)
 :  ل تطبق  همحكام ةذا الباإ  اإل تلى الصفقاا العمومية لل  فقاا: "  021-05من المرسوم الرئا، ر   60البند الهماير من المادة 
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من تن يم الصفقاا العمومية وتفويضاا المرفينق  60وال  جاءا بنفم بيغة المادة  50و 55مادتيه 

لعمومي الساري المفعول حاليا  وةو معيار التمويينل الكليني  همو الجينزي مينن طينرف الدولة  همو الجماتيناا ا

قل يينينة  و سينيناهمة مؤقتينينة  همو نهائيينينة لمطينيناري  ةينينذا النينينوع مينينن المرافينينق العموميينينة  وةينينو حسينينل ر همي  الإ

 .الباحثة  معيار جديد   ا يفيد اإخضاعها في ةذه الحالة اإ  القضاء الإداري

 : اارة

من ا ل مينا تقيندم عروينه  اسينتتهن بين همل تطينور مفهينوم المرفينق العمينومي  له ت قينة وطييندة بتغينير دور 

الدولة  حيث نل يعتمد في تعريفه في ظل الدولة الحارسينة تينلى  همسينا  المعيينار الطينكلي   همي ن جهيناز تنطينؤه 

ل  هم ه تم اعكلد الم  عيينار المووينوعي بعيند تيندال الدولة ةو مرفق دومي دول الادتراث لموووع المرفق واطاطه  اإ

الدولة في النطا  الاقتصادي  حيث نل ن مرفينق يينؤدي ادمينة للجمهينور ةينو مرفينق دينومي  واعتينبر ةينذا 

المعيار فضفاوا وغير مجدي  اإ   همل ظهرا الضرورة الحتميينة لتلجينني المعيينار المخينتل  الذي لةين  بينين المعيينارين مين  

وافة فكرة رقابة الدولة  لكن الوو    يس تقر تلى حاله  فتغير الدولة من حارسة اإ  متدالة    يتوقف عنيند  اإ

 .ةذا الحد فحسل  فالدولة تغيرا في الوقت الراةن اإ  مرفق الكتروني بتلجتهما تا  الرقمنة

داريينة  تعينددا  والجدير بالذكر  همل تغير  همدوار الدولة   همثر تلى  هم ينواع المرافينق العموميينة  فبعيند  همل ن ينت مرافقينا اإ

  والا كلعينيني  ممينينا وسينين  مينينن  طينيناق المرافينينق (الاقتصينينادي)دالها في النطينينا  الصينينناعي والترينيناريالهم ينينواع بتينين

لخ  ون ةينذه المرافينق في ظينل ... مهينني يسينتتهد اإ  مينته  ا مهنيينةالعمومية  فملاا ما ةو اقتصادي  ا كلعي   اإ

 .  الافتراضي   الهمخرىالدولة الالكترو ية تبنت تكتهولو يا المعلوماا والتصال  مما  همدى اإ  دخولها العا

داال العديد من الطرق في تسين يير المرافينق العموميينة فمينن التسين يير  د   همل التحول في وظيفة الدولة   همدى اإ  اإ

المبا  اإ  التس يير عن طريق المؤسسة العمومية شط تى  هم واعها  و هممام اينز الدولة فينل الينتحكم في الينكم الهائينل 

دارتينا  عهين دا لهمشينخاص القينا ول الخيناص تسين يير تينلك المرافينق العموميينة ناا الصينبغة من المرافق العمومية واإ

رلية التفوي  ال  تدال ضملاا لةلة من الرلياا مثل الامتياز  الإاينار  الينونلة اوفينزة   الاقتصادية عن طريق  

قل ية  .و همايرا التس يير الالكتروني والذي يعد تس ييرا مبا ا من طرف الدولة والجماتاا الإ

في الهماير   همل التغير الذي عرفته الدولة في وظائفها   همدى اإ  تغيير جينذري في  طيناق القينا ول الإداري   واطير

فبغ  الن ر عن معيار السلطة العمومية  وجد معيار وو  كهمسا  لنطاق القينا ول الإداري والمتمثينل في المرفينق 

  الاقتصينادي  وشينكلت له  همزمينة العمومي  ةذا الهماينير عينرف ترا عينا فضينيعا شسينلجل تيندال الدولة في النطينا

 :ايت ب همزمة المرفق العمومي  مما  همدى اإ  بروز  تائج  نل  همهمها

                                                                                                                                                    
نجاز دلية ممولة كليا  همو  زئيا   ساهمة مؤ - قتة  همو نهائية من المؤسساا العمومية الخاوعة للتشري  الذي يحكم النطا  التراري  عندما تكلف باإ

 ."الدولة  همو الجماتاا الإقل ية
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البحث عن معايير  همخرى  ولاولة اخضاع المرافينق العموميينة الاقتصينادية اإ  القينا ول الإداري وبالتينالي 

 .اإ  القضاء الإداري بنص قا وني

 : قائمة المصادر و المرا  

 :النصوص التشريعية 

  يتضمن تن يم الصفقاا العمومية وتفويضيناا المرفينق العينام  0605سلجتمبر  00  المؤرخ في 021-05المرسوم الرئا، ر   .0

 .0605سلجتمبر  06  الصادرة بتاريخ 56الجريدة الراية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الطعبية  العدد 

الجرييندة الرايينة للجمهوريينة   يتعلينق بتفينوي  المرفينق العينام  0602 هموا  60 المينؤرخ في 022-02المرسوم التنفيينذي ر   .0

 .0602 هموا  65  الصادرة بتاريخ 22الجزائرية الديمقراطية الطعبية  العدد 

 :الكتل

  منطين همة المعينارف  العام و همع ل موظفيه الحكومة الالكترو ية و همثرةا تلى الن ام القا وني للمرفقداود عبد الرزاق الباز   .0

 .0661مصر  

 .0220  دار الفكر العر   مصر  الوجيز في القا ول الإداري  دراسة مقار ةسليمال محمد الط وي   .0

 .0222  الدار الجامعية  لبنال  القا ول الإداريعبد الغني شس يوني عبد الله   .2

داري الرقابة القضاعبد الله طلبة   .2 دارةالقا ول الإ  .0226  المطبعة الجديدة  سور   ئية تلى  همع ل الإ

  شينعبة القينا ول العينام  قسينم القينا ول  لاواا في القا ول الإداري  ميندال لدراسينة القينا ول الإداريع ر بووياف   .5

 .0606-0662الهمنديمية العربية المفتوحة  الدانمارك  

داري  ______ .0   .0602    سور  الجزائر الوجيز في القا ول الإ

  .0662  الهمنديمية العربية  الدنمارك القا ول الإداريمازل راضي ليلو   .1

داري  النطا  الإداريمحمد الصغير بعلي   .2 داري  التن يم الإ  .0662  دار العلوم  الجزائر القا ول الإ

 .0606  دار بلق م  الجزائر تس يير المرفق العام والتحولا الجديدةنادية ويفي   .2

1. Jean François AUBY, la délégation de service public, guide pratique, Dalloz, Paris, 

1997. 

2. René CHAPUS, responsabilitépubliqueetresponsabilitéprivée, Dalloz, France, 1954. 
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 الرسائل العلمية-

دارة المرفق العام و " مختار ح د  .0 مذكرة لنيل شهادة الما س تير   " تطبيقها في الدول العربيةت همثير الإدارة الإلكترو ية تلى اإ

 كلية العلوم الس ياس ية و الإت م  قسم العلوم الس ياس ية والع قاا الدوليينة  "في العلوم الس ياس ية و الع قاا الدولية 

 .0661جامعة بن يوسف بن ادة  الجزائر 

 

 

 


